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تك كس رك 0 711 
عمان : الاثنين ١؟‏ ذو القعدة سنة 115 هء الموافق؟ ايار سنة .195 م . 


المدد مكةم 
اسوك ْ الفميس الصفحة|1] 
َ 7 ة الملك | المعظم ألى عاصمة ملكه ا( 
ن الله ورعايته حضرة صاحب الجلالة الهاثسمية الملك الحسين المعظم ا 1 
عاد بيهن ورعابي 0 حب الج 8 لها 5 ١‏ ا 1 نظام رقم 1١8‏ لسنة 15 نظام تشكيل محكمة صلحفي الازرق بمحافتالة الزرقاء ام 
السعيد من سفرته اميمونة الى خارج الملكة الاردنية الهاشمية يوم الثلاثاء الواقع في | امعتدكول رثم - ١‏ الملحق بلتناق التبادل التجاريبين حكومة المملكة الاردنية الاشمية 0 إ0 
ككثرة/فكذا م ٠‏ 1 وحكومة جمهورية مصر العربية 
ترارات صادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين كالم 
ل 1 رئيسس الوزراء : أمر شاع مدني رقسم (1) لمنسة )يوز الام 
8 السلام المجالي 
الدكتور عبد ١ ١‏ أمر اع مدني رقم (؟) لسمنة )يوز 











مدسّرية المطتاع العشكررة 
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بمتتفسى المادة ب 1؟ ل من الدست سور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1115/5/5م 
تامر بوفع النثللى الآأتي 5س 
ان نظام رقم .ه! ‏ لسنة 1551 
نظام تشكيل محكمة صلع في الازرق / بمحافظة الزرقاء 
صادر بالاستناد لامادتين ؟ و؟؟ من قانون 
تشكيل الحاكم النظامية رقم 1؟ لسنئة ١561‏ 





المادة 1 - يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمةصلح في الازرق س بمحافظة الزرقاء لسنة 1135م ؛ 
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدةالرسسية.ء 

المادة ؟ س تشسكل محكمة صلح في الازرق ودكون مكان انعقادها ني بلدة الازرق ٠‏ 

المادة "؟ ب تكون دائرة اختصاص محكمة صلح الازروبلدة الازرق الشمالي والازرق الجنوبي وعين البيضاء 
وام المسايل والعمري . وفق ما غو مبين فيالفقرة ب/ 1 من الجدول رقم 4 الملحق بنظام التقسيمات 
الادارية رقم 5" لسنة 1585 وما يطرا عليهمن تعديلت . 


المادة  )‏ يلقى اي نص في اي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النة م. 


1-6-6 تا مء 


ا مسن س طلال 


نائب رئيس الوزراء تقت رئيس الوززاء 
ووزير التعليسم العالي رئيس الوزراء . ووزير الخارجي, داريا 
| الدكتور سعيد التل الدكتور معن ابو نوار الدكتور عبدالسلام المجالي 
وزير وزيمسسر وزير الاعلام ووزيور وزي در 
الشباب الطاقة والثروة المعدئية دولة لشؤون رئاسة الوزراء العفدل 
الدكتور عبدالله عويدات ونيد عصفور الدكتور بجواد العناني طاهر حكمست 
وزير الكش ؤوق وامتتسحر وزيسر 
البلدية والتروية والبيئة التخطيط ياه والري 
الدكتور محمد مهدي الفرحان الدكتور زيساد فريز الدكتور هشاع الفطيمط 
وزيبار وزيسر وزير الزراسة وزير الاوقاف والشلدت 
الداخليسسة المالية ووزير التموين بالوكائة والمقدسات الا ا 
سلامه هماد سامي موه الدكتور مهمن مهدي الفرهان الدكتور عبدالسلام الع 
وزيسسر وزير دولة زيسسسر وزي حر ار 
البريد والاتبالات للشسؤون الخارجية ل 1 التنمية الاجتماعية 
اكدكتور طارق السهدمات طاائل سطمان الحسن خالد الفزاوي الدكتور مدىد الصكسور 
وزئاسر وزير دولة للكؤون وز 
التربية والدمليم القانونية والبرلائيسة الصحس_ و لجسن 
الدكتور خائد الممرئ الدكتور خائد الزعبي الدكتور عبدائرحيم 


بو الفنم 





الام 





و قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15--5ل-1196م بثاء على توصية لجنة التنمية الصادرة عن 
جلستها المنعقدة بتاريخ 1115-5-11 الموافقة علىالبروتوكول التجاري رقم -١-‏ والموقع من اللجنة 
الاردنية المصرية بصيغته التالية * 


البروتوكول رقم ذا 
الملحق باتفاق القبادل التجاري بين 
حكومة اأملكة الاردنية الهاشسمية وحكومة جمهورية 
مصر العربية الموقع في 1992/9/6 


في خلل التوجيهات واللمبإدىء التي أرسى قواعدها جلالة الملك الحسين ٠‏ وسيادة الرئيس محمد حسني 
مبارك ؛ وانطلاقا من العلاتات الاخوية والروابط القويقبين المملكة الاردنية الهاشسمية وجمهورية مصر العربية 
وملا باتفاق التبسادل التجاري بي وّحكومتسي البلدينن الموتسسعع في 1992/9/6 
نقد اجدمعت اللجنة التجارية الاردنية المصرية ااشتركةفي عيان خلال النتسرة من 23 - 1994/2/24 
حيثاطلعت على محضر اجتماعاللجنة التحسيريةالنعقدة في عمسان خلال النترة من 19--1994/2/32 
وكذلك استعرضت واقئع ومستقبل العلاقات التجاري4بين البلدين الشقيقين واتفقت ملى ما يلي : 


المسسادة الاولسى 


| - يعفى كل من الطرفين اللرف الاخر من الرسومالجمركية والرسوم والغرائب الملحقة ذات الاثر المباشر 
( عدا الضرائب والرسوم الداخذلية وشريبة المبيعات ) ومن القيود غير الجمركية المثتجات ذات المنشاأً 
المصري او الاردني المدرجة بالقائمتين ! ؛ به الملحقتين بهذا البروتوكول . 
وتحدد القائمة   .21‏ صادرات جمهوريةمص العربية الى المملكة الاردئية الهاكدمية . 
وتحدد القائمة ‏ ب - صبادرات المملكة الاردنية الهاشمية الى جمهورية مصر العربية . 


؟ - تعتبر القالمتان  ١‏ » ب - جزثها لا يتجزا من هذاالبروتوكسول . 2 
٠0‏ الادة الثا ئيس سسة 


تخضع السلع غير المدرجة. بالقائمتين  ١‏ » ب الملحقتين بهذا البروتوكول لكافة الرسوم والشرائب 
الجمركية والرسوم الملحقة بها ايا كانت صور التبادلالتجاري ووفقا للتشريعات السارية في البلدين . 


المادة التئالتسنة 


يستمر نشاط المركز التجاري المصري في الأردن :والمركز التجاري الاردني في مصر وهنا للاسس الآتية : 


. يخصص لكل مركز حصة قدرها سبعة ملايين دولا رأمريكي لأستيراد سلع ذات منشا وطنني‎ ١ 
سيسمح لكل مرك باسبتيراد الحصة المخصصة ل4هوفقا للتشريعات والقواعد والنظم السارية في كل مسن‎ 
البلدين وونقا لهذا البروتوكول'.<* كك ا ش‎ 


0 0 


5س يسمح كل من الطرفين بتحويل'قيئة المتتجاتالمباعة من كل من المركزين” التجائيين:لدى ايداعهما 
بالبنوك المعنية ؛ كما يسميح كل طرف بتحوي[(صافي ارباح المركد التخاري المقام ببلده بالعمسلات 
التابللة القحوي لل 6 0 
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ب م و حت ل ا ا ا ا ا 1 


السسادة الرابعمة 


يصبح هذا البروتوكول ساري المفعول لدة سنة من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه ويجدد تلقائيا 
مالم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر كتابة برغبته في انهاء العمل به قبل ثلائة اشهر على الاتل من 


انقضاء اجل ته ٠.‏ 
واشهاد1ا على ما تقدم قام الموتعان ادناه بالتوقيععلى هذا البروتوكول بعهدتبادل وثائق التفوييض 
الر - اق 





وقع هذا البروتوكول في مدينة عمان بتار 

ميلادية من نسختين اصليتين باللفة العربية . 
عن حكومة جمهورية مصر العربية 
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجبة 

تحعود محملد محموذ , 
القائمسة ]الم 
الصادر ات من السلع المصرية الى الاردن والمعفاة 
مسن الرس سوم الجمركية 


يخ ؟١‏ رمضان من سنة ١6414‏ هجرية الموافئق ؟114)15 


عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية 
وزيرة الصناعة والتجارة 
الدكتورة ريما خلف الهنيدي 





أسسم السله 1 بند التعرية + (11.5) 
- المولاس ‏ ديس السكر 10 
5-6 كاتثى اب حار 100100آظ2 
- انترات الامويا 29 
البطاريات الجافنة 6606 
أمراس وحبال من صلب مجدولة 72 
- جلوكوز 102 
مرق الدجاج 20110 
سا مضخات المياه 8413 
جلسريسن طبسي 1520 
- طوب حراري 0202 
ات تش ا 1108 
قائلمة رقسم ‏ ب ل 


الصادر أت من السئع الاردنيسة الى مصر والمعفاة 
: مسن الرسوم الجمركية 

أنسسم السلعسية لسك التعريفة (13.5) 
لسلست _ ب حبق 

- عواشضفطبية 20106 ْ 

- .كلوريد الإوتاسيسوم 00000 267 ٠‏ 

أدوية بفريسة 0 000000 , 4 , 30.03 , 

- > ادوية بيشرية 4 , 30.03 


- خلاطات اسمنتية 214 
صوف صكري ( الياف صخرية) 606 
أكمشة غير منسوجمة 5260 
فلوريد الالتيسوم . 2616 


20102 
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جل سس يسبب 


قرارات صادرة عن الديوان 

الخاص بتفس سير القوانين 

قرار رقم - أ سالسنة 1556 
صادر عن الديوان الخاص بتغسير القوانين 


اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء علوطتب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم 
مايا6 تاريخ الك كر | من أجل تفسير احكام الفقرتين سنسدا واد -/5 منالمادة؟ ؟منقانون 
التتاعد المدني رقم 4 لسنة 1181 وبيان ما اذا كانت وظيفة حارس التي يعين فيها المتقاعد العسكري لتامين 
حراسة امباني العامة التابعة لمستشضفى البشير ومديريةاللوازم والمستودعات وبنك الدم والاسعاف والطوارى: 
وغرها تعتبر وظيفه مدنيه حتى ولو تقاضى المتقاء دالمعين بهذه الوظيفة راتبه من الامانات التي تدفعها 
البهات طالبة الحراسه الى حساب الامانات في مديريةالامن العام وذلك بالاستناد الى تعريف المو#غخ ف 
الوارد في نظام الخدمة المدنية رقم ١‏ لسنسة 1188موبالتالي بيان ما اذا كان يجوز للمتناعد العسكري 
الجمع بين راتب التقاعد العسكري مع راتب الحراس هام ان هذا الجمم مقيد بما لايزيد على اربعين ديئارا من 
مجموع راتبه التقاعدي وعلاواته مع راتب الحراسةتطبيقا للمادة ؟؟ج ١‏ من قانون التقاعد المدني . 


وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية رقم الاب|18.م تاريخ 1948-11 وكتاب مدير 
لانن العام رقم اع _)_/. 15 تاريخ. 111175-1١‏ وتدقيق النصوص القائونية تبين ما يلي: ‏ 
الفقرة سب من المادة 15 من قانون التقاعد المدني تنص على ما يلي  :‏ 


- على الرغم مما ورد في !اي قانون او نظام اخر لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاذئاه اي 
شخص - مدئيا كان أم عسكريا ‏ عن خدمته فيالحكومة الاردنيقوبين راتب اية وظيئة في هذه الحكومة 
أو في مجلس او سلطة او مؤسسة رسمية أو بلدية لو دائرة اوقاف أو اية هيئة رسمية اخرى تابعه 
٠‏ وتشمل كلمة - موئلفه . لاغراض هذهالفقرة رئيس البلدية والمستخدمسواء كان براتب مقطوع 
أو لقاء عائدات او بالاجرة اليومية أ اس 
والبند ؟ من الدقرة ج من المادة المشار اليهسا ينص بالاتي :1 ل 
؟ ل للمتقاعد العسكري أن يتقاضى مبلغا لا يتجاوز أربعين دينارا من مجموع راتبه التقاعدي مع مختلف 
العلاوات التي يستحقها وذلك بالاضافة ال ىالراتب الذي يتقاضاه من أية وظليفة مدنية انتقل الييا 
أو عين فيها على أن يصرف له راتب الاعتلال الذيمخصص له كملا . 
يستفاد من هذه النسوص ان المتقاعد العسكري الذي يعين في وخليفة مدنيه واستثناء من قاعدة عدم 
جواز الجمع بين راتب التقاعد وراتب أية وظيفة مدنيةالتصوص عليها في الذقرة ب .. يستطيع الجمع بيدا 
رتب الوظيبة المدنيه وما لا يزيد على اربعين دينارا معمجموع راتبه التقاعدي مع مخطف العلاوات التي 
#سنحثها ولكنه لا يستطيع الجمع بين كامل الراتبين . 
وحيث أن تعيين هؤلاء المتقاعدين العسكريين كحراس على المبائي العامه المشار اليها آنفا لا يخرج عن 
كدنهم موظفين مدئيين ولو كانوا يتناضون رواتبهممن الامانات التي تدفعها. الجهات طالبة الحراسة تطبيقا 
لتعريف ا موقلن المنصوص عليه في الدكرة ب من المادة؟؟ المشار اليها والمادة إلثانية من نظام الخدمة المدنية 
لثم ١‏ لسنة مم؟١‏ التي تعرف الموظف بانه ‏ الشسخصالمعين بقرار من المرجع المخخص بذلك في وظيئة مدرجه في 
6 65 الوظائفٍ الصادر بمتتضى قانون الموازنةالعامة او موازنة احدى الدوائر بما في ذلك اللأوشف 
برائب 


0 “ب شهري متطوع أو بعتد عثى حسب اب الشاريع أو الأمانات أو التافين الصحي ولا يشمل 
لعامل الذي يتقاضى ار 0 0 1 ١‏ م 












































































: مع. راتبه .التتائدي.هي الخدمات. إلتي. تتدري 





آ/ام 





الي سيوع 


ان ما ينبني على ذلك أنه لا يجوز للمنتامد العسكري الذي يعين حارسا على المبائي العامة ان 
يجمع بين راتب الحراسه ومايزيد على اربعين دينارا منمجموع راتبه: التناعدي مع مختلف العلاوات التسي 
وعلى هذا نفسر النصوص المطلوب تفسيرها . 5-7 
قرارا صدر بتاريخ ١١‏ سوال سنة 1611 ع الموافق15914851 م : 


ناضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز رئيس محكية التمييسز 
خليف السحيبات غايز البيضيسن عبد الكريم معاد 
مندوب وزارة الماليية رئيس ديوان التشرينع 
صبحي الحسن عيسى طمسساشس 


رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين 


ك0 


قرار رقم س ١‏ لسنة 1996 - مث | 
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين : . 


اجتمع الديوان الخاص بتفسم, القوانين بناء علىطلب دولة رئيس الوزراء بكتاببه رقم 
/لأحؤات-17م تاريخ 1198-15 من إج[تفسير الفقرة ب من المادة ؟؟ من قانون التقاعد الاني 
رقم 714 لسنة 9م16 وبيان ما اذا كانت اللجنة الملكيقلشؤون القدس تعتبر من اجهزة الحكومة او يمن 
الؤسسات او المجالس او السلطات أو الهيئاتالرسمية المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة ؟؟ 
المثسار اليها بحيث لا يجوز الجمع بين راتب التقامدالدني او العسكري. الذي يتقاضاه .إي متقاعد مدني 
أو عسكري مع الراتب الذي يتقاضاه من اللجين ة#المشار اليها متابل عمله لدييا . 


وبعد الاطلاع على مرفقات كتاب دولة الرئيس بما هيها كتاب معالي رئيس الديوان الملكي الهالشنمي رت 
١ 16.‏ تاريخ /اساب1/ا14 وقرار امادةتشكيل اللجئة اللكية لشؤون القدس موضوع كتاب دولة 
الرئيس رقم لاسا [سدا) 1مك تاريخ /ا؟5/اب1 19 أوكتاب دولته رقمه1-ه-ب51111-1 تاريخ1-مذاا 
وتدقيق الخنصوص التانونية يتبين' ان الفقرة ب. مسنامادة”؟؟ :من. قانون النتاعد .الدئي اللطلوب تننيوها 
تنص على ما يلي  :‏ 


9 


مدنيا كان .ام عسكريا يعن خدمدة في الحكومةالاردنية وبين رادبا اية وعلية في هذه الخكومة اد فياك 
مجلس أو سلطة أو لؤسسة رسمية أو بلدية أو دائرة. اوتاب إو اية هيئة رسبمية الجري تابعه و 
وتشمل كلمة - موظف ‏ لاغراض هذه الفترقرئيس البلدية والمستخدم سواء كان براتب متطوغ اولناه 

3 . مائدات أو بالاجرة اليزمية ,.. 57 201 0 ناك 1 
في هذه الماذةبا0 0.- 
0 0 0 0 200 اي 0 ا 3 ا 3-0 ل 
٠ ..‏ يتضيح' من, عبارايت مِذا إلنص إن «الخدمبات إلتي لاي : وز للمتقامد ل 5 بين الراتب الذويتتاضاه 1 
عي الجوروز “لمتقاعد أن يجمعبين أل > و إن يحلس أد 
, بع تجيريتمنهوم ‏ أية وظيفة في الحكومة او في اي مجل 
سلطة أو مؤسسة رسمية أو بلدية او دائرة أوتائه أوأبة هيثة رسمية آخرئ تابمه لها ث ٠‏ 1 
00 و ال 





3 7 ولا يعت ما يتقاشاةٌ أنه : ا 5 5 | ' 5 : ل : 3 5 3 3 ظلينه 
لمن اعضو يم و اسن ,لاسنو اسوالافيلو اراد الجيش”السنبى اللترمين رات « 







س على الرغم مما ورد فياييقانوناو نظام آخر لايجوز. الجمع .بين راتب ,التقاعد الذي بْقاضناه أي شخص ظ 
ا 
ظ 
ٍ 
ظ 





عام 








وحيث أن المستفادمن كتاب دولة الرزنيبس والمرفقات أن اللجنة الملكية لشؤون القدس انشئت بامسر من 
جلالة الملك من عدد من الشخصيات ذات المكانة الاجتماعية والسياسية وعهد اليها جلالته اعداد الدراسات 
والوثائق التي تؤكد عروبة القدس وتدعم الموقف الاردنيمن قضيتها . وان عذه اللجئة لم يصدر بانشائها تقانون 
او نظام كما أنها لا تمارس أي عمل حكومي ولا تقوهبادارة مرفق عام وتتدبر أمورها المالية بعون غير محدد 
تلقاه منالحكومة يصرفه لها من النفقات الطارئة : .فان ما ينبى على ذلك ان الخدمة في هذه اللجنة لا تندرج 
في منهوم الخدنات المشار اليها ني المادة ؟لب المغننةكما أن الخمخص الذي يعين فيها لا يعتبر موظفا بالمعنى 
القصود في هذه المادة .. وبالتالي فلا يمتنع عليه الجمعبين راتبه التقاعدي واية مخصصات يتقاضاها عن 
عله في اللجننة . 
وهذا ما نقرره بالاكثرية في تفسير النص المطلوبتفس سس سيه . 
ترارا صدر بتاريخ ١؟‏ شوال سنة 1615 ه الموافق9-11--19516مء 


عضو عضيو 
تافي محكمة التمييسز قاضي محكية التمييز 
خليف السحيمات نايز المبيضين 


رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين 
ر ئيس محكية التمييز 
عبد الكريم معاد 


عضو عضو 
مندوب وزارة المالية رئيس ديسوان التشريسم 
صبحصي الحسسن عيسى طساسشس 
مخائلف 


قرار المخالفة في قسرار الديسوان الخاص 
بتفسير القوانين رقم ؟ لسنة 1545 المصادر 
عسن هندوب وزارة المالئيسة 


اخالف رأي الاكثرية المحترمة فيما يتعلق بالقرارالذي اتخذته المتعلق بجواز الجمع بين الراتب الذي 


بتقاضاه الدبكتور ايز جابر أمين عام اللجنة الملكيسةلشؤون القدس من هذه اللجنة وبين راتبه التقاعدي 
ذلكلان تعريف الموظلففيالفقرة ب من المادة 1؟ جاءمطلتاحيث يتناول الراتب. الذي يتقاضاه المتقاعد عسكريا او 
م0 اي هيئة او مجلس او .من سلطة تابعة للحكومبما في ذلك العائدات والمياومات اذ انئي ارى ان اللجنة 
للكية لشؤون القدسن لجنه معينه من قبل جلالة الملكالمعظم راس الدولة وهي تعتبر تابعه للحكومة بالاضافة 


الى ان 'اللجنة الملكية تحصك على.قسنم من موازنتها منالنفقات الطارئة بقزارات مجلسن الوزراء الامر الذي 
يجعل ما يتناضاه الشيد 


فايز جابر تناضيا من خزين #الدولة ولهذا ارى غدم جواز الجمع . 
مندوب وزارة المالينة 
6-7 عه 2 نا ١‏ 0 

















تبللااع 
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كلام 





سس ب ب سمي يبب 


قرار رقم ؟ ل لسنة 1555 
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 


اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء علوطلب دولة رئيس الوزراء يكتابه ركم 
116.11 تاريخ 191970-18 من اجلتفسير احكام المواد ١؟‏ من قانون المؤسسة العامة 
للاسكان والتطوير الحضري رقم .18 لسنة 5 ١1و17‏ و18 من قانون سلطة المياه رقم 18 لسئة لهذا 
وبيان الجهة التي تتحمل تكاليف تسبكة المياه الرئيسيةوخطوط شبكة الصرف الصحي العامة لمشروع اسكان 
زبدةفركوح. 


وبعد الاطلاع على كتاب وزير مياه والري رقمس.م 109415 تاريخ 1198191 وكتاب 
وزير الاشسفال العامه والاسكان رقم ما#ل/الا6؟ تاريخ4؟--؟ 1145-1 وتدقيق النصوص القانونيةتبين ما 


المادة ١؟‏ من قانون المؤسسةالعامه للاسكان رقم8؟ لسنة 1111 تنص بالآتي : - 


( تتولى المؤسسات الحكومية والمجالس المحليةوالهيئات الاخرى كل حسب اختصاصها بالاتفاق مع 
المؤسسة تنفيذ مشاريع المرافق العامه وايصالالخدمات العامة الضرورية لمشاريع المؤسسة واذا تعذر على ان 
منها القيام بانجاز اي من تلك الشاريع فللمؤسسةتنفيذهوالرجوع على تلك الجهات والمجالس والهيئات بالكلفة 
الني تكبدتها المؤسسة). 


المادة ند من قانون سلطة المياه رقم 14 لسنة1188 تنص على أن السلطة تمارس دراسة مشاريع 
المياه والمجاري العامة أو المكملة لها وتصميمها وانشاءهاوتشغيلها وصيانتها وادارتيا. 


المادة 1؟ من القانون المشار اليه تنص على ما يلي :( على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر لا تعلى اي 
دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية او اهلية او ايشخص معنوي او طبيعي من الرسوم أو تكاليف الانشاء 
والتعديد والمساهمة في كلفة أي مشروع او الاثمازوالاجور وبدل الانتفاع التي تتحقق أو تفرض لقا 
الخدمات التي تقوم بها السلطة بمقتضى احكام هذالتان ون ) . 


ونصت المادة /!؟ من القانون المشار 


اليه على انه( لا يجوز لاي جهة رسمية أو اهلية أو أي شخص اخر 
القيام باية اعمال تتعلق بالياه والمجار 


1 ي مما يدخل ضمنزاختصاص السلطة بمئتضى هذا القانون والانظلعة 
الصادرة بموجبه الا بعد الحصول على موافقة الوزيرالخلي سه ). 


باى ن مشاريعها ١‏ 00 00 5-2 5 -- :5 ة أو بلدية 
بي من رد و بتنفيذ مرحلة من مراحله او بايجزء منه الى اية جهة آخرى سواء كانت حكومية أو ب 
او اهلية). 1 1 


5 يستفاد من نص المادتين كد و ./؟ من تانونسلطة المياه ان سلطة المياه هي للجهه المختص ةل 
ا بعاد الي والجاري العامه في الملكة مالم يعهد مجلس الوزراء ينام على تنسيب وزيد اليه 
داري باخيام بهذه الخدمات أو يتنفيذ مرجله مزّمراحلها أو بأى حدر من ( اخرى حكومية أو 
بلديسة او اليه . مراحلها أو بأي جزء منها الى جهه 

: اكما يستفاد من باتي نصوص التانونين المستعرضة آنفا وجود التعارض بين احكامهما حول الجهب . 
الومة تطية اكليف هذه الخدمات على اعتبار ان المادة!؟ من قانون السلطة الرمست الجهة الحكومية ال 
ا أو الاهلية الستفبده من هذه الخدم اتبتكاليفها .. بيئما ان المادة ١؟‏ من قائون المأسسة 
الزءت بها سلطة الياه بالذات عندمأ تكون هذه الخدماتضرورية لمشساريع اسكان اللؤسسة . 

بيئها 0 أن التقونين الشار اليهما صدرا بتاريخينمختلفين اذ أن قانون سلطة المياه صدر في سنة 0 
1 ان انون المؤسسة العامة للاسكان صدر سيسنة 11115 فانه يتتضى لازاكة هذا التعارض ومعر 
القائون الواجب التطبيق منهما اتباع 1 


ْ 

ا 

1 

إِ 

إِ 

إٍ 

إ 

إ 

ا 

والمادة 4؟ منه نصت على أن ( لمجلس الوزراءيناء على تنسيب الوزير ان يعهد بأي من مهام اه ظ 
ا 

القواعد التعلتةبتنازع القوائين من حيث الزمان . | 





الاجم 


تتسعمايه امال اخاع عا لسعم ال .ال الم 


وحيث أن هذه التواعد تقسي باعتبار تحن النشر يمع اللادق لاغيا لنس التشريع التديم اذا اشستدل التشريع 
اللاحق على نص يتعارشسن مع تحن التشريم القدي م تحلبيقا لحكم المادة الخامسة من القانون الدئ 
فان ما ينبني على ذلك أن تعن المادة 1١‏ سن قااون المؤسسة العامة للاسكان هو النص الواجب النملبيق 
وأن ما يتعارض معاه في نص 1اادة 1١‏ من قان ون نسلداة المياه يعتبر لاغيا مما يتتضي اعتبار سلطلة 
المياه هبي الجبة الللزمة بتكاليف ضبكة المياه والعسارف الصحي اللازمة ألشروع الاسكان موضوع البحث . 
وعلى هذا نفسر النصوص المطلوب تقسيرها . 
قرارأ صدر بتاريخ ٠.‏ ضوال سئة 1115 ه الموافق 1 س4 115 م. 


عظضلوق عهضظضلوق رئيس الديوان الخاص 
قافي محكمة التمييز تاي محكمة التمييز بتفسير التوانيسن 
خليف السحييات فايز اللبيضين رئيس محكمة التمييز 
عبدا لكر .ع معاذ 
عضسو عضو 


مندوب وزارة المياه والري رئيس ديوان التشريع 
المهندس سنان خليفات في رئاسة الوزراء 


عيسى طماشى 


أمسسر دف اع مدسي 

رقم - 1 - لسنسة 194946 
صسادر بمقتضى احكسام قانسون النفساع المدن سي رقسم ؟1 لسئة 1905 , 
عملا بالصلاحيات المخولة لي بمقتشى أحكامقائو 


ن الدفاع المدني رقم ؟1 لسنة 1505 ؛ تأمينا 
للسلامة العامة وبناء على 


تسيب الجهات المختصه » آمربمايلي : 

| - يتم تخزين اسلو أنات الفاز في مستودعات تقعخارج حدود المناطق البلدية أو المجالس المشتركة 
موقع خال من السكانٍ وغير ماهول توافق عليهمديرية الدفاع المدني والامن العام . 

د ن تكون مستودعات التخزين والتحميل والشحنمنظمة ومجهزة بانظمة الاطفاء والانذار والسلامة 
وحسب متطلبات الدفاع المدد : 


وف 


آم ن يشرف على التخزين والتحميل والشحن اشخاصذوو خبرة كافية بالتخزين والتحميل وأعمال الاطفاء . 
اا - يتم توزيع الاسطوانات للمستهلكين بسيارات البكب الصغيرة والمتوسطة والمعتمدة من الحفاع 
الدني بحيث لا تتجاوز حمولة كل منها خمسة وثلاثين اسطوانه للصغيرة وكذلك للكبيرة معباة 
ومحملة جميعها على شكل طبقة واحدة وآن لا يسمح بتحميل اية اسطوانة على جانبها أو 
شكل متلوب . 
م يجب أن تجهز كل سيارة بالطفاية المناسبةالتي تقررها وتوافق عليها مديرية الدفاع المدني العامة , 
“> يكون سائقو سيارات التوزيع من ذوي الخجبرةالممتازة في السواقة وملمين بتعليمات السير وعلى 
اعرف بشو ارع المدينة معرفة تامة وحاصلين علىتصاريح من الدفاع المدني مع شرورة عدم استخدام 
/ لزامور أو الطرق على الاسطوانة لفاياتالبيسع والتوزيع . 
مع الويف ومحلات ومكاتب بيع الغاز الىالرقابة من حين لآخر من قبل الدفاع المدني والامن 
2 5 
يعاتب كل مسن يخالف هذا الامسر بموجب احكاء المادة 6؟ من قانون الدفاع المدني رقم؟1 لسنة 1105م . 
وزير الداخلية 
سلامسهة حماد 
رئيس المجلس الاعلى للدفاع المدني 


د جايو للقي له ل قا كم لا وم د لكت سج يله صمدت ولام م و جحو 











